
 23/22كيفيات ابرام الصفقات العمومية بناءا على قانون 
إن اختيار كيفية إبرام الصفقات، هو من اختصاص المصلحة المتعاقدة ومسؤوليتها الحصرية، 

حيث تبرم الصــفقات  .ويقوم على البـحــث عن الشروط الأكــثر مــلاءمة للأهداف المنوطة بها
العمـــومـية وفقـاً لإجراء طلب العروض الذي يشكل القاعدة العامة، أو وفق إجراء التفاوض 

 .الذي يشكل الاستثناء

 : القاعدة العامة: طلب العروض
 

كل إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص فهو 
لمتعهد الذي يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الصفقة العمومية دون مفاوضات، ل

، كما هو موضح .الاقتصادية، استنادا إلى معايير اختيار موضوعية، تعد قبل إطلاق الإجراء
 في الشكل التالي: 

طلب العروض وطنيا أو دوليا ويمكن أن يتم حسب  أشكال طلب العروض: ويمكن أن يكون 
 أحد الأشكال الآتية:

 .طلب العروض المفتوح –
 طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا،  –
 .طلب العروض المـحدود –



 .المسابقة –

  الاستثناء الأول: إجراء التفاوض
إجراء التفاوض هو إجراء تخصيص صفقة لمتعامل اقتصادي واحد دون الدعوة الشكلية  هو

بعد  ويمكن أن يكتسي إجراء التفاوض شكل التفاوض المباشر أو التفاوض .إلى المنافسة
يسمح إجراء التفاوض  .الاستشارة. وتنظم هذه الاستشارة بكل الوسائل المكتوبة الملائمة

إجــراء الــتــفــاوض  .للمصلحة المتعاقدة بالتفاوض بشأن الأسعار وشروط تنفيذ الصفقة العمومية
 الحالات محددةالمبــاشر هــو قـاعـدة استـثـنـائـيـة لإبـرام العقود لا يمكن اعتمادها إّ لا في 

 
: تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى إجراء التفاوض المباشر حصريًا في الحالات حالات التفاوض

 الآتية:
وضعية عندما لا يمكن تنفيذ العمليات إّ لا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل  .1

ة وفـنـيـة. وتـوضح ، أو لحماية حقوق حصريــة أو لاعــتــبــارات تــقــنــيــة أو ثـقـافـيـاحتكارية
الـعـمـلـيـات المعـنـيـة بـالاعـتـبـارات الـثـقـافـيـة والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المعني 

 والوزير المكلف بالمالية،
، مقدمة الخدمات في بترقية المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامةعندما يتعلق الأمر   .2

 الحلول المقدمة فريدة ومبتكرة،مجال الرقمنة والابتكار، بشرط أن تكون 
بوجود خطر يهدد استثماراً أو ملكًا للمصلحة المتعاقدة أو  الاستعجال المعللفي حالة  .3

النظام العام أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، أو في 
ية، ولا حالة الطوارئ المرتبطة بالأزمات الصحية أو الكوارث التكنولوجية أو الطبيع

يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع 
المصلحة المتعاقدة توّقع الظروف المســبــبة لحالة الاستعجال، وألا تكون نتيجة مناورات 

 للمماطلة من طرفها،



، في حالة تموين مــستعجل مخــصـــص لضــمــان توفير حاجات السكان الأساسية .4
بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوّقعة من المصلحة المتعاقدة 

 ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها، 
، عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعًا استعجاليًا .5

رط أن الظروف التي ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بش
استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوّقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة 

وفي هذه الحالة، يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة  .مناورات للمماطلة من طرفها
الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ 

يفوق عشرة ملايير دينار جزائري وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الصفقة يساوي أو 
 –الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر، 

وفي هذه الحالة،  عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة الوطنية للإنتاج.  .6
يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة 
المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة مــلايـيـر دينار 
جزائري وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن 

 سالف الذكر، المبلغ 
بالنسبة للصفقات العمومية المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة مع مؤسسة عمومية  .7

)المطة الأخيرة أي المؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية  9مذكورة في المادة 
فيما يخص انجاز عملية ممولة مباشرة كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة أو ميزانية 

، عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي لهذه 23/22حلية( من القانون الجماعات الم
المؤسسة حقا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل 

 9نشاطاتها مع الأشخــاص المعــنــويــة الخاضعــة لــلــقــانـون الـعـام المذكـورة في المادة 
 .من هذا القانون 



 التفاوض بعد الاستشارة: لثانيالاستثناء ا
 المصلحة المتعاقدة إلى إجراء التفاوض بعد الاستشارة في الحالات الآتية:حيث تلجأ  

 عندما يعلن عدم جدوى طلب العروض للمرة الثانية. .1
في حالة صفقات الدارسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء  .2

ية هذه الصفقات بموضوعها أو بضعف مستوى ي إلى طلب عروض. وتحدد خصوص
للخدمات،ّ  المنافسة أو بالطابع السري في حـــالـة صفقات الأشغال المتصلـة بممـــارسة 

 المه ـــام السيادية للمؤسسات التابعة للدولة، 
في حالة الصفقات الممنوحة التي كانت محل فسخ، وكانت طبيعتها لا تتلاءم مع آجال  .3

 يدطلب عروض جد
في حالة العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي أو في إطار اتفاقات  .4

ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية وتحويل الديون إلى مشاريع تنموية أو هبات عندما 
تنص اتفاقات التمويل السالفة الذكر على ذلك. وفي هذه الحالة، يمكن للمصلحة 

ستشارة في مؤسسات البلد المعني فقط في الحالة الأولى، أو المتعاقدة أن تحصر الا
 .البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى 

 
 


